
للــعـــــلـوم
الشــرعيــة
والدراسات
الإسـلامـية

المجلد 16، العدد 2
ربیع الثاني 1441 ھـ / دیسمبر 2019 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-7166



503 ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 2

حكم إلزام الجاني بنوع من الديات في الفقه الإسلامي

جمال أحمد زيد الكيلاني
كلية الشريعة - جامعة النجاح الوطنية

نابلس - فلسطين

تاريخ الاستلام: 04-04-2018                                           تاريخ القبول: 2018-06-20   

ملخص البحث: 

هــذا البحــث الــذي يحمــل عنــوان » حكــم إلــزام الجانــي بنــوع مــن الديــات فــي الفقــه الإســامي 
» جــاء فــي ثلاثــة مباحــث ومقدمــة وخاتمــة تضمنــت أهــم النتائــج والتوصيــات، تنــاول مــن خلالهــا 
الباحــث مفهــوم الديــة عنــد الفقهــاء وأنهــا مــال تجــب فــي الجنايــة علــى النفــس أو مــا دونهــا، ويجوز 
إخراجهــا مــن ثلاثــة أجنــاس: الإبــل والذهــب والفضــة، والأصــل أن يخيــر الجانــي فــي إخــراج مــا 
شــاء منهــا، وتكمــن أهميــة البحــث - فــي وقتنــا الحاضــر – فــي بيــان مــدى مشــروعية إلــزام الجانــي 
بنــوع مــن الديــات لاختــاف النــاس فــي ذلــك، بســبب الفــرق الكبيــر فــي قيمــة مقاديرهــا، واتبــع 
الباحــث المنهــج الوصفــي والتحليلــي المقــارن، وترجــح لديــه القــول بإلــزام الجانــي بقيمــة مقدارهــا 

مــن الذهــب، لثباتــه واســتقراره.

الكلمات الدالة: أجناس الديات، أبدال الديات، تخيير الجاني، إلزام الجاني.
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المقدمة:

الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد – صلــى الله عليه وســلم – وعلى 
آلــه وصحبــه أجمعيــن وبعــد: فــإن حفــظ النفــس البشــرية مــن الضــرورات والمقاصــد الكبــرى فــي 
الإســام، وقــد اتفقــت الشــرائع الســماوية علــى أهميــة حفظهــا وحقهــا فــي الحيــاة، وعــدم الاعتــداء 
عليهــا بالجــرح أو القطــع أو القتــل بغيــر وجــه حــق، قــال ســبحانه وتعالــى:» وَلَ تَقْتُلُــوا النَّفْــس الَّتــي 
ــن يــزال المؤمــن فــي فســحة مــن  ــه وســلم -:» ل ــى الله علي ــال - صل م اللَّ إِلَّ بِالْحَــقِّ «))). وق حَــرَّ
دينــه مــا لــم يصــب دمــاً حرامــاً «)))، لذلــك رتــب الشــرع الحنيــف عقوبــات رادعــة وزاجــرة حفاظا 
عليهــا مــن الاعتــداء، فأوجــب القصــاص فــي جنايــة العمــد، قــال ســبحانه:» وَلَكُــمْ فِــي الْقِصَــاصِ 
حَيَــاةٌ يَــاْ أُولِــيْ الَألْبَــابِ لَعَلَّكــمْ تَتَّقــونَ«))). وأوجــب الديــات فــي جنايــة الخطــأ جــزاءً وفاقــا، قــال - 

صلــى الله عليــه وســلم -:» ألا إن قتيــل الخطــأ، قتيــل الســوط والعصــا، فيــه مائــة مــن الإبــل «))).

وجــه الدلالــة: فــدل الحديــث علــى وجــوب مائــة مــن الإبــل علــى أوليــاء الجانــي فــي القتــل 
الخطــأ))).  

وقــد تنوعــت أجنــاس ديــة النفــس واختلفــت مقاديرهــا، ففيهــا مــن الإبــل مائــة، ومــن الذهــب 
ألــف دينــار، ومــن الفضــة اثنــا عشــر ألــف درهــم، ومــن الشــياه ألفــان، ومــن البقــر مائتــان، ومــن 
الحلــل مائتــان، وكانــت هــذه المقاديــر متســاوية القيمــة فــي عهــد النبــوة، فالمائــة مــن الإبــل كانــت 
تعــدل ألــف دينــار ذهــب أو اثنــي عشــر ألــف درهــم، والألــف دينــار كانــت تعــدل فــي قيمتهــا اثنــي 
عشــر ألــف درهــم، لذلــك لــم يختلــف النــاس فــي جــواز اختيــار صنــف منهــا، فــأي نــوع توفــر فــي 

بلــد الجانــي أخرجــه وأجــزأ عنــه ذلــك.

أهداف البحث:

اختلفــت قيــم أجنــاس الديــات – فــي الوقــت الحاضــر - اختلافــا بينــا وفاحشــا، وازداد الفــرق 
بينهــا أضعافــا مضاعفــة، فتنــازع النــاس فــي مــدى مشــروعية إلــزام الجانــي بنــوع منهــا، فجــاء 

سورة الإسراء: الآية )70(. 	(((

محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قوله تعالى:» ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه  	(((
جهنم «، تحقيق محمد زهير الناصر، )دار طوق النجاة، 1422هـ(، ط1، ج:9، ص:2، رقم الحديث:6862.

سورة البقرة: الآية )179(. 	(((

محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة، تحقيق محمد فؤاد  	(((
عبد الباقي، ) دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي(، ج:2، ص: 878، رقم الحديث: 2628.  

محمد بن عبد الهادي التتوي نور الدين السندي، حاشية السندي على سنن ابن ماجه، ) الجيل، بيروت(، ج:2،  	(((
ص:138، رقم الحديث 2628.  
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ــى رأي راجــح ومناســب  ــة لهــذه المســألة وتحليلهــا، وصــولًا إل ــان الأبعــاد الفقهي هــذا البحــث لبي
بحســب رأي الباحــث.

ــدى  ــي م ــطين – ف ــا – فلس ــي بلادن ــاس ف ــف الن ــه: اختل ــوع وأهميت ــار الموض ــباب اختي أس
ــاف  ــات، لاخت ــواع الدي ــن أن ــن م ــوع معي ــأ - بن ــل الخط ــال القت ــي – ح ــزام الجان ــروعية إل مش
ــى  ــي فلســطين إل ــى ف ــاء الأعل ــس الإفت ــرا، فذهــب مجل ــا كبي ــس عــن الآخــر اختلاف ــة كل جن قيم
تقويمهــا بالإبــل، وإلــزام الجانــي وأوليائــه بذلــك، وذهــب بعــض علمائهــا إلــى تقديرهــا بالذهــب، 
ــم الاجتمــاع فــي  ــل فــي جنــوب فلســطين حيــث ت وأمــا العشــائر– خاصــة عشــائر محافظــة الخلي
المحافظــة فــي ديــوان آل زاهــدة، وحضــره عــدد مــن رجــال الإصــاح منهــم: الحــاج عبــد المعطــي 
الســيد، والشــيخ عبــد الوهــاب غيــث، والشــيخ تيســير التميمــي، والحــاج عيــد شــاكر أبــو اســنينة 
بتاريــخ 28/4/2014م – فذهبــت إلــى تقديرهــا بالفضــة رفقــا بالنــاس وتخفيفــا عنهــم، بســبب تفــرق 
عواقلهــا فــي البــاد العربيــة – بفعــل الاحتــال الإســرائيلي لفلســطين – وعــدم تضامنهــا وتكافلهــا 
مــع الجانــي فــي إخــراج الديــات، فــكان هــذا دافعــا للبحــث ومســاهمة علميــة تحليليــة للوصــول إلــى 

قــول يســاعد فــي فــض النــزاع، والاتفــاق علــى رأي واحــد فــي المســألة.

منهجية البحث:

ــاء  ــي مراجــع فقه ــع المســألة ف ــى اســتقراء وتتب ــم عل ــع الباحــث المنهــج الاســتقرائي القائ اتب
المذاهــب، والوصفــي وذلــك بتوصيــف المســألة وتحديــد آراء الفقهاء ومحــل النزاع فيهــا. والتحليلي 
المقــارن، وذلــك ببيــان أدلــة الفقهــاء وتحليلهــا ومقارنتهــا مــع بعضهــا البعــض، للوصــول إلــى رأي 
راجــح بحســب قــوة الدليــل والمصلحــة كمــا يــراه الباحــث، وفــي كل ذلــك قــام بعــزو المــادة العلميــة 

إلــى مظانهــا الأصليــة وتخريــج الأحاديــث والحكــم عليهــا. 

مشكلة البحث: 

	1 تكمــن فــي وجــود ســتة أصنــاف للديــة، اتفــق العلمــاء علــى أصــل الإبــل، واختلفــوا فــي .
الباقــي، هــل هــي أصــول كالإبــل أم أبــدال عنهــا؟ 

	2 ــوع . ــزام بن ــم الالت ــا أم عليه ــا شــاؤوا منه ــار م ــه اختي ــه وأوليائ ــي علي وهــل يحــق للمجن
ــي قيمــة مقاديرهــا.  ــر ف ــرق كبي ــي ظــل وجــود ف ــن ؟ خاصــة ف معي

خطة البحث وتقسيماته: جاء في ثلاثة مباحث ومقدمة وخاتمة:

الأول: مفهوم الدية وحكمة مشروعيتها.

الثاني: أصول الديات وأبدالها.
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الثالث: أقوال العلماء في إلزام الجاني بنوع من الدية.

ــات، ســواء مــا كان منهــا  ــة بمســائل الدي ــرة هــي الدراســات المتعلق الدراســات الســابقة: كثي
رســائل علميــة جامعيــة كالماجســتير والدكتــوراه، أو تلــك الأبحــاث العلميــة المقدمــة مــن الســادة 
الزمــاء والعلمــاء الأفاضــل، نظــرا لكثــرة تفريعاتهــا، لكننــي لــم أجــد بحثــاً تنــاول المســألة - محــل 
البحــث - وإنمــا هــي مبثوثــة فــي مراجــع فقهــاء المذاهــب المختلفــة، ومــن الدراســات العلميــة فــي 

مجــال الديــات - بوجــه عــام– مــا يأتــي:

	1 الديــة بيــن العقوبــة والتعويــض فــي الفقــه الإســامي المقــارن، لعــوض أحمــد إدريــس، .
ــع  ــة م ــه الإســامي مقارن ــي الفق ــا ف ــة ومقداره ــالات وجــوب الدي ــه ح ــي كتاب ــاول ف تن
القانــون الســوداني، كمــا تكلــم عــن الديــة فــي الإنجيــل والتــوراة وعنــد القبائــل الإفريقيــة، 

ولــم يفصــل فــي مســألة إلــزام الجانــي بنــوع مــن الديــات.

	2 ــة، . ــراس صوافط ــرة، لف ــات المعاص ــق المعطي ــامي وف ــه الإس ــي الفق ــة ف ــر الدي تقدي
رســالة ماجســتير قدمــت فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة – فلســطين – بإشــراف د. عبــد الله 
أبــو وهــدان، حيــث تكلــم الباحــث عــن أنــواع القتــل ومنــه الخطــأ وشــبه العمــد الموجــب 
للديــة، وكيــف يتــم تقديرهــا بالدينــار الأردنــي، ودور العشــائر فــي الإصــاح فــي جرائــم 

القتــل، ولــم يتعــرض للمســألة التــي بيــن أيدينــا.

	3 الديــة فــي الشــريعة الإســامية، لأحمــد فتحــي بهنســي، وتحــدث المؤلــف فــي كتابــه عــن .
ــة ســقوطها بعــد  ــة وحكمــة مشــروعيتها وشــروط وجوبهــا ومقدارهــا وكيفي مفهــوم الدي

وجوبهــا، ولــم يتطــرق الباحــث لمســألة إلــزام الجانــي بنــوع مــن الديــات.

ــت المســألة بشــكل مســتقل ومســتفيض،  ــا بحث ــي أنه ــا ف ــذه الدراســة عــن غيره ــزت ه وتمي
ــع المعاصــر. ــي الواق ــة تطبيقهــا ف ــات وكيفي ــاب الدي ــي ب ــة ف ــة ونوعي ــة علمي فجــاء البحــث إضاف

المبحث الأول: مفهوم الدية وحكمة مشروعيتها

المطلب الأول: مفهوم الدّية

أولاَ: الدية لغةً: من الفعل ودى، وجمعها ديات، والدّية بالكسر، وتأتي على عدة معانٍ منها:

	1 حــق القتيــل، والهــاء عــوض مــن الــواو، تقــول: وديــت القتيــل، أي: أعطيتــه ديــة، وهــي .
المــال الــذي يُعطــى لولــي المقتــول بــدل نفســه. 

	2 الأداء، لأنهــا مــال يــؤدى فــي مقابــل متلــف ليــس بمــال، وهــو النفــس. قــال تعالــى:» فَدِيَــةٌ .
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سَــلَّمَةٌ إلــى أَهْلِــهِ «))). مُّ

	3 العقــل، وســميت عقــاً، لأنهــا تعقــل الدمــاء عــن أن تســفك، فــكان أوليــاء القاتــل يأتــون .
بالإبــل ليــاً إلــى فنــاء أوليــاء المقتــول فيعقلونهــا، فيصبحــوا والإبــل معقولــة بفنائهــم))). 

وقضى رسول الله – صلى الله عليه وسلم - بالدية على العاقلة))).

ثانياً: الدية اصطلاحاً: 

اختلــف العلمــاء فــي تعريــف الديــة - ولا يخــرج اختلافهــم عــن معناهــا اللغــوي باعتبارهــا مــا 
يــؤدى فــي مقابــل تلــف الإنســان أو بعــض أعضائــه - علــى قوليــن:

الأول: المــال الواجــب بــدل النفــس، وهــو قــول الحنفيــة والمالكيــة)))، قــال ابــن نجيــم:» أمــا 
معناهــا شــرعاً، فالديّــة عبــارة عمــا يــؤدى، وقــد صــار هــذا الاســم علمــاً علــى بــدل النفــوس دون 

غيرهــا «))). وقــال العــدوي المالكــي:» مــال يجــب بقتــل آدمــي حــر عوضــاً عــن دمــه «))).  

ــال  ــة))). ق ــول الشــافعية والحنابل ــو ق ــا، وه ــا دونه ــس أو م ــدل النف ــال الواجــب ب ــي: الم الثان
الشــربيني:» وهــي فــي الشــرع اســم للمــال الواجــب بجنايــة علــى الحــر فــي نفــس أو فيمــا 
دونهــا«))). وقــال ابــن النجــار الحنبلــي:» وهــي المــال المــؤدى إلــى مجنــي عليــه أو وليــه بســبب 

سورة النساء: الآية )92(. 	(((

محمد بن مكرم بن علي بن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار صادر، 1414هـ(، ط3، ج:5، ص:383. 	(((

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب الدية على العاقلة، ج:2، ص: 879، رقم الحديث: 2633، قال  	(((
الألباني: حديث صحيح.

محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، )بيروت: دار المعرفة، 1414هـ(، ج:26، ص:59/ أحمد  	(((
بن غانم بن سالم بن مهنا النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، )بيروت: دار الفكر، 

1415هـ (، ج:2، ص:186.

زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ) دار الكتاب الإسلامي(، ط2، ج:8،  	(((
ص:372.

البقاعي،  يوسف  تحقيق  الرباني،  الطالب  كفاية  شرح  على  العدوي  حاشية  العدوي،  مكرم  بن  أحمد  بن  علي  	(((
)بيروت: دار الفكر، 1414هـ(، ج:2، ص:298.

ج:5،  ط1،   ،) 1415هـ  العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  المحتاج،  مغني  الشربيني،  الخطيب  أحمد  بن  محمد  	(((
ص:295/ محمد بن عبد الله الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، )دار العبيكان، 1413هـ (، ط1، 
ج:6، ص:116/ تقي الدين محمد بن أحمد ابن النجار الفتوحي الحنبلي، منتهى الإرادات، تحقيق عبد الله بن عبد 

المحسن التركي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1419هـ (، ط1، ج:5، ص:55.

محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، الاقناع في حل الفاظ أبي شجاع، تحقيق مكتب البحوث والدراسات – بيروت،  	(((
ج:2، ص:502.
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ــا -«))).  ــا دونه ــس وم ــى النف ــة – عل جناي

الراجــح: يــرى الباحــث أن الراجــح فــي معنــى الديــة هــو المــال المــؤدى إلــى أوليــاء المجنــي 
عليــه فــي مقابــل تلــف نفــس أو مــا دونهــا، وذلــك لمــا يلــي:

	1 لأنهــا تجــب بســبب التعــدي علــى الأخريــن والجنايــة عليهــم، حتــى لا يذهــب دم هــدرا .
فــي الإســام.

	2 لأنهــا تجــب كاملــة فــي قتــل المســلم الحــر معصــوم الــدم، فخــرج بذلــك المــرأة والعبــد، .
وغيــر المســلم.

	3 لاشــتمال التعريــف علــى وجوبهــا فــي النفــس ومــا دونهــا مــن الأعضــاء، كمــا فــي إتــاف .
الســمع والبصــر والأنــف واللســان وغيرهــا، والله أعلــم.

المطلب الثاني: مشروعية الدّية وحكمتها

أولاً: مشروعية الدية: ثبتت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع العلماء:

ــا خَطَــأً فَتَحْرِيــرُ  ــلَ مُؤْمِنً ــا إِلَّ خَطَــأً وَمَــن قَتَ ــلَ مُؤْمِنً فقــال ســبحانه:» وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ أَن يَقْتُ
ــنٌ  ــوَ مُؤْمِ ــمْ وَهُ ــوْمٍ عَــدُوٍّ لَّكُ ــإِن كَانَ مِــن قَ ــوا فَ دَّقُ ــهِ إِلَّ أَن يَصَّ ــىٰ أَهْلِ ــلَّمَةٌ إِلَ سَ ــةٌ مُّ ــةٍ وَدِيَ ؤْمِنَ ــةٍ مُّ رَقَبَ
ــرُ  ــهِ وَتَحْرِي ــى أَهْلِ ــلَّمَةٌ إل سَ ــةٌ مُّ ــاقٌ فَدِيَ يثَ ــم مِّ ــمْ وَبَيْنَهُ ــوْمٍ بَيْنَكُ ــن قَ ــةٍ وَإِن كَانَ مِ ؤْمِنَ ــةٍ مُّ ــرُ رَقَبَ فَتَحْرِي
ــنَ اللَِّ وَكَانَ اللَُّ عَلِيمًــا حَكِيمًــا «))). فقــد  ؤْمِنَــةٍ فَمَــن لَّــمْ يَجِــدْ فَصِيَــامُ شَــهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْــنِ تَوْبَــةً مِّ رَقَبَــةٍ مُّ
حكــم الله ســبحانه وتعالــى فــي المؤمــن يقتــل خطــأ بالديــة إلا أن يصــدّق أهــل القتيــل علــى القاتــل 

فيعفــو عنــه، ويتجــاوز عــن ذنبــه، والآيــة نــص صريــح فــي إلــزام الجانــي بالديــة))). 

وثبتــت فــي الســنة النبويــة الشــريفة بأحاديــث كثيــرة منهــا: قولــه - صلــى الله عليــه وســلم -:» 
مــن قتــل لــه قتيــل فهــو بخيــر النظريــن، إمــا أن يعقــل، وإمــا أن يقــاد أهــل القتيــل «))). والحديــث 
ــى  ــة عل ــا أجمعــت الأم ــة))). كم ــي القصــاص أو الدي ــل ف ــاء القتي ــى حــق أولي ــة عل ــح الدلال صري

ابن النجار، منتهى الإرادات، ج:5، ص:55. 	(((

سورة النساء: الآية )92(. 	(((

محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، )بيروت: مؤسسة الرسالة،  	(((
2000م(، ج:9، ص:31.

البخاري: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، ج:1، ص:33، رقم الحديث: 112. 	(((

أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الناشر: )بيروت: دار المعرفة، 1379هـ(، ج:12،  	(((
ص:205.
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ــل أن  ــذا))). فالأص ــا ه ــى يومن ــلم – إل ــه وس ــى الله علي ــول – صل ــد الرس ــن عه ــة م ــوب الدي وج
الآدمــي معصــوم النفــس، محقــون الــدم، مضمونــاً عــن الهــدر، فيجــب صــون حقــه عــن البطــان، 
ذلــك أن قتــل الخطــأ لا يجــب فيــه القصــاص، فوجبــت الديــة جبــراً لدمــه، وجعلــت علــى العاقلــة 

رفقــاً بــه«))). 

ثانياً: الحكمة من مشروعيتها:

	1 فيها تطييب للنفوس، وقطع الطريق أمام أولياء المجني عليه للأخذ بالثأر..

	2 فيها إعانة لأولياء الدم وتخفيف عنهم بسبب ما لحق بهم من خسارة قتيلهم)))..

	3 فيها جبر للأضرار المتحصلة على المجني عليه وأوليائه))). .

	4 في إيجابها زجر للنفوس عن التقصير ومنع لإهدار الدماء)))..

فالديــة ليســت تعويضــاً ماليــاً عــن القتيــل، فمقامــه وكرامتــه عنــد الله أعلــى وأغلــى مــن التقــوم 
بــأي ثمــن، وليســت عقوبــة محضــة، لكنهــا تجمــع بيــن الأمريــن، فهــي تعويــض للأســرة لمــا فــي 
المــال مــن معنــى المواســاة عمــا خســرته مــن المعيــل والســند والنصيــر، وهــي عقوبــة قــد تــردع 
مــن يقصــر أو يتهــاون فــي حفــظ أرواح النــاس، لأنهــا مقــدار مالــي كبيــر، قــد يعجــز كثيــر مــن 

النــاس عــن دفعــه وأدائــه، وهــي تغلــظ وتــزداد بحســب نــوع القتــل.

ســبب وجوبهــا: الجنايــة علــى النفــس بالقتــل الخطــأ أو شــبه العمــد، أو مــا دونهــا بالجــرح أو 
القطــع أو الإتــاف. 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، الاجماع، )بيروت: دار الكتب العلمية (، ج:1، ص:140  	(((
– 141/ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، تحقيق صغير أحمد الأنصاري أبو 
حماد، )رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة: مكتبة مكة الثقافية، 1425هـ (، ط1، ج:7، ص:388/  محمد 
بن حسن الشيباني، الأصل - المعروف بالمبسوط -، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، )كراتشي: إدارة القرآن الكريم 

والعلوم الإسلامية (، ج:4، ص:437.

ابن نجيم: البحر الرائق، ج:8، ص:373.  	(((

ابن نجيم: البحر الرائق، ج:8، ص:373. وانظر: أحمد فتحي بهنسي، الدية في الشريعة الإسلامية، ص15 -  	(((
16، )القاهرة، دار الشروق، 1988(، ص15 - 16.

القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر ابن العربي،  أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه محمد  	(((
عبد القادر عطا، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2003م(، ط3، ج:1، ص:600.

بهنسي، الدية في الشريعة الإسلامية، ص:15 – 16. 	(((



حكم إلزام الجاني بنوع من الديات في الفقه الإسلامي ) 527-503 (

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 5102

المبحث الثاني: أصول الديات وأبدالها

المطلب الأول: أصول الديات

أولاً: معنى أصول الديات:

الأصل في اللغة: أساس الشيء الذي يقوم عليه ومنشؤه الذي ينبت منه))).

وفــي الاصطــاح: أجنــاس ماليــة مقــدرة تــؤدى منهــا الديــة، وقيــل: مقاديــر الديــات. وواحدهــا 
مقــدار، وهــو مبلــغ الشــيء وقــدره، والمقصــود هنــا: القــدر الــذي تكــون عليــه الديــة))).

ثانياً: أقوال العلماء في أصول الديات:  

ذكــر العلمــاء ســتة أصنــاف تــؤدى منهــا الديــة علــى اختــاف بينهــم فيهــا وهــي: الإبــل والذهب 
والفضــة والبقــر والغنــم والحلــل، واتفقــوا))) علــى أن الأصــل فيهــا الإبــل، قــال ابــن قدامــة: »أجمــع 
أهــل العلــم علــى أن الإبــل أصــل فــي الديــة، وأن ديــة الحــر المســلم مائــة مــن الإبــل«))). واختلفــوا 
فيمــا عداهــا لأســباب ترجــع إلــى التعــارض الظاهــري فــي معنــى بعــض الأحاديــث المتعلقــة بتقديــر 
قيمــة الديــة، فبعضهــا يشــير إلــى أن التقديــر لقيمــة الديــة مــن باقــي الأصنــاف كان مــن الرســول 
ــى أبــي بكــر الصديــق وأخــرى إلــى عمــر بــن الخطــاب  ــه وســلم – وبعضهــا إل – صلــى الله علي
حيــث قومهــا حيــن غلــت الإبــل بخــاف مــا كان معمــولا بــه فــي عهــد الرســول – صلــى الله عليــه 
وســلم – والصديــق، وكان تقويــم الديــة مــن الذهــب والفضــة أو الغنــم أو البقــر علــى أســاس قيمــة 
الإبــل، لذلــك اتفقــوا علــى ثبــات أصلــه واختلفــوا فــي الباقــي، ويمكــن إجمــال آرائهــم فــي ذلــك علــى 

أربعــة أقــوال هــي: 

القــول الأول: الأصــل فــي الديــة الإبــل فقــط ، وهــو قــول الشــافعي فــي الجديــد)))، وأحمــد فــي 
روايــة))). وغيرهــا أبــدال، ولا يجــوز العــدول إلــى غيــر الإبــل فــي مذهــب الشــافعي القديــم والجديــد 
ــر  ــى الدناني ــر مــن ثمــن مثلهــا، ويكــون العــدول إل إلا إذا اعــوزت إمــا بعدمهــا أو بوجودهــا بأكث

إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق مجمع اللغة العربية، ) دار الدعوة(، ج:1، ص:20. 	(((

محمد صالح ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ) دار ابن الجوزي، 1428هـ(، ج:14، ص:116.  	(((

الكاساني، بدائع الصنائع، ج:7، ص:253/ ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب الأمصار، ج:8،، ص:39/  	(((
النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، ج:1، ص:126/ ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج:4، 

ص:74.

ابن قدامة، المغني، ج:8، ص:289. 	(((

النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، ج:1، ص:126. 	(((

ابن قدامة، المغني، ج:8، ص:289/ ابن قدامة: الكافي، ج:4، ص:74. 	(((
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والدراهــم مــا بلغــت - دون غيرهــا مــن العــروض والســلع – كونهمــا أثمــان وقيــم للأشــياء، وأن 
يكــون العــدول عــن تــراض بينهمــا. 

وحجتهــم: مــا ورد فــي كتــاب النبــي - صلــى الله عليــه وســلم-  لعمــرو بــن حــزم فــي الســنن 
والفرائــض والديــات وفيــه:» وفــي النفــس مائــة مــن الإبــل«))). واقتصــار النــص علــى الإبــل فــي 
مقابــل النفــس يــدل علــى أنهــا أصــل الديــة))). قــال الشــافعي: قــال الّل تعالــى:» ومــن قتــل مؤمنــا 
خطــأ فتحريــر رقبــة مؤمنــة وديــة مســلمة إلــى أهلــه«))) فأبــان علــى لســان نبيــه - صلــى الّل عليــه 
وســلم - أن الديــة مائــة مــن الإبل......بهــذا نأخــذ ولا يكلــف أحــد مــن العاقلــة غيــر إبلــه ولا يقبــل 
منــه دونهــا فــإن لــم يكــن لبلــده إبــل كلــف إلــى أقــرب البلــدان إليــه، فــإن كانــت إبــل العاقلــة مختلفــة 
ــى  ــر عل ــت صحاحــا جب ــل: إن أدي ــا قي ــا أو جرب ــت عجاف ــإن كان ــه ف أدى كل رجــل منهــم مــن إبل
قبولهــا، فــإن أعــوزت الإبــل فقيمتهــا دنانيــر أو دراهــم كمــا قومهــا عمــر بــن الخطــاب - رضــي 
اللَّ عنــه- .... وقــال: والعلــم محيــط بأنــه لــم يقومهــا إلا قيمــة يومهــا فــإذا قومهــا كذلــك فاتباعــه أن 
تقــوم متــى وجبــت. ولعلــه أن لا يكــون قومهــا إلا فــي حيــن وبلــد أعــوزت فيــه أو يتراضــى الجانــي 
والولــي فيــدل علــى تقويمــه للإعــواز.... ولــو جــاز أن يقــوم بغيــر الدراهــم والدنانيــر جعلنــا علــى 
أهــل الخيــل الخيــل وعلــى أهــل الطعــام الطعــام «))). وهــذ لا يقولــه أحــد. قــال أبــو عمــر بــن عبــد 

البــر: قــد قالــه بعــض مــن شــذ«))). 

ثم اختلف في كيفية العدول عن الإبل إلى غيرها على قولين: 

الأول: وهــو المذهــب القديــم أنهــا تعتبــر مــن الدنانيــر والدراهــم بــدلًا مــن النفــس، لا بــدلًا مــن 

مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي، الموطأ، باب ذكر العقول، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )مصر: دار إحياء  	(((
التراث العربي (، ج:2، ص:849، رقم الحديث: 15407/ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، سنن 
البيهقي الكبرى، باب جماع أبواب الديات فيما دون النفس، تحقيق محمد عطا، )مكة المكرمة: مكتبة دار الباز(، 
ج:8، ص:80، رقم الحديث:15968. قال الألباني: إسناده ضعيف. انظر: محمد ناصر الدين الألباني، إرواء 
المكتب الإسلامي(، ط2،  )بيروت:   ،)20268( 3/313، حديث رقم  السبيل،  منار  أحاديث  الغليل في تخريج 
ج:3، ص:313، رقم الحديث: 20268، وللحديث طريق آخر موقوف على عمر بن الخطاب أخرجه البيهقي، 
الحديث:16012، وصححه الألباني. انظر: محمد  العين، ج:8، ص:86، رقم  الكبرى، باب دية  البيهقي  سنن 

ناصر الدين الألباني، السلسلة الصحيحة، ج:4، ص:496، رقم الحديث: 1997.

محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، )بيروت: دار  	(((
الجيل(، ج:7، ص:213.

النساء: أية )92(. 	(((

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، مختصر المزني – مطبوع ملحقاً بكتاب الأم للشافعي، )بيروت: دار  	(((
المعرفة، 1410هـ(، ج:8، ص:350 – 351/ وانظر: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، التنبيه 
في الفقه الشافعي، )بيروت: عالم الكتب(، ص:223/ النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، ج:1، ص:2179.

ابن عبد البر، التمهيد، ج:17، ص:346. 	(((
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الإبــل، فتكــون مــن الذهــب ألــف دينــار، ومــن الــوَرِق اثنــي عشــر ألــف درهــم، وبهــذا تصيــر الديــة 
فــي قولــه القديــم ثلاثــة أصــول مقــدرة بالشــرع دون التقويــم.

الثانــي: وبــه قــال فــي المذهــب الجديــد، إن نــدرة الإبــل وقلتهــا يوجــب العــدول إلــى قيمتهــا 
بالدنانيــر والدراهــم مــا بلغــت بحســب اختلافهــا فــي البلــدان والأزمــان، وعلــى هــذا تكــون الدنانيــر 

والدراهــم بــدلًا مــن الإبــل لا مــن النفــس، وهــذا يعنــي: أن للديــة أصــاً واحــداً هــو الإبــل«))). 

القـول الثانـي: أصـول الديـة ثلاثة أجنـاس، الإبل والذهب، والـوَرِق وهذا قول جمهـور الفقهاء 
مـن الحنفيـة)))، والمالكيـة)))، والشـافعي فـي القديـم))). فعنـد الإمـام أبـي حنيفـة تقضى مـن الأجناس 
الثلاثـة مطلقـاً، جـاء فـي البدائـع:» وأمـا بيـان مـا تجب فيـه الدية فقـد اختلـف أصحابنا فيه، قـال أبو 
حنيفـة -رحمـه الّل - الـذي تجـب منـه الديـة وتقضى منه ثلاثة أجنـاس: الإبل والذهـب والفضة «)))، 
وعنـد مالـك تؤخـذ مـن كل بلـد بحسـب غالـب كسـبهم، فيؤخـذ الذهـب مـن أهـل الذهـب والفضة من 
أهـل الفضـة والإبـل مـن أهـل الإبـل. قـال ابن رشـد:» ومالك وأبـو حنيفـة وجماعة متفقـون على أن 
الديـة لا تؤخـذ إلا مـن الإبـل أو الذهـب أو الـوَرِق، ومـا ذاك إلا لأنه غالب كسـبهم«))). قـال مالك:» 
والأمـر المجمـع عليـه عندنـا أنـه لا يقبل مـن أهل القرى فـي الدية الإبل، لأنه خالف الواجب عليهم 
مـن ذهـب أو فضـة، ولا مـن أهـل العمـود الذهـب ولا الـورق، لأن مفـروض عليهـم الإبـل، ولا من 

أهـل الذهـب الـورق، ولا مـن أهـل الـورق الذهـب، وإنمـا يقبل مـن كل ما وجب عليـه «))).

واحتجوا لقولهم: 

• بحديــث عمــرو بــن حــزم، وفيــه: أن فــي النفــس مائــة مــن الإبــل، ويفيــد ظاهــره وجــوب 	
الديــة مــن الإبــل علــى التعييــن))). وأمــا دليــل وجوبهــا فــي الصنفيــن الأخيريــن مــا ذكــره 
الشــعبي عــن عبيــد الســلماني أن عمــر بــن الخطــاب لمــا دون الدواويــن جعــل الديــة علــى 
ــورق عشــرة آلاف  ــل ال ــى أه ــار، وعل ــف دين ــب أل ــل الذه ــى أه ــة وعل ــل مائ ــل الإب أه

الماوردي، الحاوي، ج:12، ص:226. 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع، ج:7، ص:253/ ملاخسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ج:5، ص:418. 	(((

ابن عبد البر، الاستذكار، ج:8، ص:39. 	(((

الماوردي: الحاوي الكبير، ج:12، ص:2015/ النووي، منهاج الطالبين، ج:1، ص:126. 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع، ج:7، ص:253. 	(((

ابن رشد، بداية المجتهد، ج:4، ص:194. 	(((

العدوي، حاشية العدوي، ج:2، ص:298/ النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ج:2،  	(((
ص:186. 

الكاساني، بدائع الصنائع، ج:7، ص:253/ السرخسي، المبسوط، ج:26، ص:75. 	(((
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درهــم، وكان قضــاؤه بمحضــر مــن الصحابــة ولــم ينكــر عليــه أحــد فــكان إجماعــاً. 

• وبمــا رواه عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده قــال: كانــت قيمــة الديــة علــى عهــد 	
ــل  ــة أه ــم، ودي ــة آلاف دره ــار أو ثماني ــة دين ــلم ثمانمائ ــه وس ــى الله علي رســول الله صل
الكتــاب يومئــذ النصــف مــن ديــة المســلمين. قــال: فــكان ذلــك كذلــك حتــى اســتخلف عمــر 
رضــي الله عنــه فقــام خطيبــاً فقــال: إن الإبــل قــد غلــت، قــال ففرضهــا عمــر - رضــي الله 
عنــه - علــى أهــل الذهــب ألــف دينــار، وعلــى أهــل الــورق اثنــي عشــر ألفــاً، وعلــى أهــل 
البقــر مائتــي بقــرة، وعلــى أهــل الشــاء ألفــي شــاة، وعلــى أهــل الحلــل مائتــي حلــة. قــال: 

وتــرك ديــة أهــل الذمــة لــم يرفعهــا فيمــا رفــع مــن الديــة))). 

وجــه الدلالــة: فــي الحديــث دلالــة علــى أن الإبــل، والذهــب، والفضــة أصــول فــي الديــة))). 
أمــا الغنــم والبقــر والحلــل فــا يصــح التقديــر بهــا؛ لأنهــا مجهولــة الماليــة ومتفاوتــة تفاوتــاً فاحشــاً 
فــا يقــدر بهــا ضمــان، وعمــر إنمــا أخــذ مــن البقــر، والغنــم، والحلــل فــي الابتــداء لأنهــا كانــت 
أموالهــم، والأداء منهــا أيســر عليهــم، ولمــا صــارت الدواويــن والإعطــاءات كان جُــلَّ أموالهــم مــن 

الإبــل والدراهــم والدنانيــر والإبــل فقضــى بالديــة منهــا))). 

القــول الثالــث: أصــل الديــة خمســة أجنــاس: الإبــل، والذهــب، والــورق، والبقــر، والغنــم، وهو 
قــول الحنابلــة فــي الراجــح مــن مذهبهــم، وقــول عمــر وعطــاء وطــاووس وفقهــاء المدينــة الســبعة 
وبــه قــال الثــوري وابــن ابــي ليلــى)))، وأبــو يوســف ومحمــد))). قــال القاضــي: لا يختلــف المذهــب 
أن أصــول الديــة الإبــل والذهــب والــورق والبقــر والغنــم، فهــذه خمســة لا يختلــف المذهــب فيهــا))).

ــا  ــة وقدره ــرض الدي ــر ف ــه أن عم ــر في ــابق وذك ــعيب الس ــن ش ــرو ب ــث عم ــم: حدي وحجته
ــل. ــه الحل ــتثنى أصحاب ــم)))، واس ــر والغن ــة والبق ــب والفض بالذه

الألباني: حديث  قال  الحديث:15950.  الإبل، ج:8، ص:77، رقم  باب اعواز  الكبرى،  البيهقي  البيهقي، سنن  	(((
حسن. انظر: الألباني: إرواء الغليل، ج:7، ص:305، رقم الحديث:2274.

العلمية،  المطبعة  )حلب،  السنن،  معالم  بالخطابي،  المعروف  البستي  الخطاب  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  حمد  	(((
)بيروت:  المقنع،  في شرح  المبدع  مفلح،  ابن  الله  عبد  بن  بن محمد  إبراهيم  1351هـ(، ط1، ج:4، ص:24. 

المكتب الإسلامي(، ج:8، ص:345.

السرخسي، المبسوط ، ج:26، ص:78/ الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج:6، ص:127. 	(((

ابن قدامة، المغني، ج:8، ص:289. 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع، ج:7، ص:253. 	(((

ابن قدامة، المغني، ج:8، ص:289. 	(((

أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الدية كم هي؟ ج:4، ص:184، رقم الحديث:4542. قال الألباني:  	(((
حديث حسن.
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القــول الرابــع: تجــب الديــة فــي ســتة أجنــاس: الإبــل والذهــب والفضــة والبقــر والغنــم والحلل، 
وهــو قــول أبــي يوســف ومحمــد مــن الحنفيــة وروايــة ثالثــة عنــد الحنابلــة))). واحتجــوا: بحديــث 

عمــرو الســابق، وفيــه نــص علــى الأصــل الســادس وهــو الحلــل، فــا يســتثنى لقضــاء عمــر بــه.

الراجــح: إن أصــل الإبــل محــل اتفــاق جميــع المذاهــب الفقهيــة لصحــة دليلــه وقوتــه، وقــد أخــذ 
ــخ 28/11/2013م،  ــدة بتاري ــي جلســته المنعق ــى الفلســطيني ف ــاء الأعل ــس الإفت ــرأي مجل ــذا ال به
وقــدر الديــة المخففــة فــي حينــه بـــ: )84000( أربــع وثمانيــن ألــف دينــار أردنــي، والمغلظــة بـــ: 
)100000( مائــة ألــف دينــار أردنــي، وأن هــذا التقديــر يخضــع للتغييــر بنــاءً علــى مــا يطــرأ فــي 
الســوق مــن ارتفــاع وانخفــاض لأثمــان الإبــل بيــن حيــن وآخــر. وحديــث عمــرو بــن شــعيب الــذي 
ــى  ــام عل ــل تصــرف الإم ــا كان مــن قبي ــاس إنم ــي الأجن ــه قضــى عمــر بباق ــي، وفي حســنه الألبان

رعيتــه، لمصلحــة اقتضــت العــدول بســبب غــاء الإبــل.

ــى هــذا  ــات وذهــب إل ــاس أخــرى للدي ــى الذهــب والفضــة كأجن ــر إل ــى أن الأوجــه المصي عل
ــا  ــا، وهــذا حــال بلادن ــا أو لغــاء ثمنه ــا لعدمه ــل إم ــي حــال إعــوزاز الإب ــم ف ــي القدي الشــافعية ف
ــا  ــه حكمه ــة ومال ــب والفض ــن الذه ــا م ــب أهله ــب كس ــل، وأغل ــا الإب ــدر فيه ــث ين ــطين، حي فلس
كالأوراق النقديــة، وهــذا متوافــق مــع مــا قــرره الفقــه المالكــي حيــث أوجــب علــى أهــل العمــود 
ــبهم،  ــب كس ــه غال ــم، لأن ــراق الدراه ــل الع ــى أه ــام ومصــر الذهــب وعل ــل الش ــى أه ــل وعل الإب
وعليــه فإننــي أرى جــواز اعتمادهــا كأصــول للديــات، ويتحصــل علــى هــذا التخريــج ثلاثــة أجنــاس 

ــم. ــا. والله أعل ــل والذهــب والفضــة لمــا عللن هــي: الإب

المطلب الثاني: أبدال الديات

ــدَ  ــرْقَ بينهمــا عِنْ ــرَ،َ لَا فَ ــيْءٍ آخَ ــكَانَ شَ ــيْءٍ مَ ــل شَ ــي اللغــة: جَعْ ــدال والاســتبدال ف أولا: الإب
ــى))).  ــي الْمَعْنَ ــةِ فِ ــل اللُّغَ أَهْ

ــات مــكان أصــل الإبــل، وتقــوم فــي حــال  ــاً: وفــي الاصطــاح: جعــل أحــد أصــول الدي ثاني
ــل. ــى أثمــان الإب اعتبارهــا عل

اختلــف العلمــاء فيمــا زاد عــن أصــل الإبــل مــن الأمــوال الواجبــة فــي دفــع الديــات. هــل هــي 
أصــول أم أبــدال؟ علــى قوليــن:

القــول الأول: أصــل الديــة جنــس واحــد هــو الإبــل، وغيرهــا مــن الأجنــاس الأخــرى كالذهــب 

الكاساني، بدائع الصنائع، ج:7، ص:253/ علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، )بيروت: دار الكتب العلمية (،  	(((
ج:3، ص:106/ ابن قدامة، المغني، ج:8، ص:289.

ابن منظور، لسان العرب، ج:11، ص:48. 	(((
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والفضــة أبــدال، ذهــب إلــى هــذا القــول الشــافعي فــي الجديــد، وروايــة عــن أحمــد، وظاهــر كلام 
الخرقــي، وقــول طــاووس وابــن المنــذر))).

واحتجوا بما يلي:

• ــف 	 ــا وخف ــظ بعضه ــأ فغل ــد والخط ــة العم ــن دي ــلم – بي ــه وس ــى الله علي ــي – صل أن النب
بعضهــا، ولا يتحقــق هــذا إلا فــي الإبــل، فقــد روى عبــد الله بــن عمــرو أن النبــي – صلــى 
ــن  ــة م ــل الســوط والعصــا، مائَ ــد، قتي ــل الخطــأ شــبه العم ــال:» قتي ــه وســلم - ق الله علي

الإبــل، أربعــون منهــا خلفــة، فــي بطونهــا أولادهــا«))).

• ولأنه بدل متلف وجب حقا لآدمي فكان متعيناً كعوض الأموال.	

• أجنــاس الديــة غيــر الإبــل لا يصــار إليهــا إذا أعــوزت أو لــم توجــد إلا بأكثــر مــن ثمــن 	
المثــل، كالقيمــة فــي بــدل المثليــات، أشــبه المتيمــم إذا عــدم المــاء. فــإن عــدل عنهــا إلــى 
الذهــب والفضــة لإعوزازهــا فيؤخــذ قيمــة الإبــل مــا بلغــت باختــاف الزمــان والمــكان))). 
قــال فــي المهــذب:» وإن أراد الجانــي دفــع العــوض عــن الإبــل مــع وجودهــا، لــم يجبــر 
ــر  ــم يجب ــل مــع وجودهــا ل ــي أخــذ العــوض عــن الإب ــه، وإن أراد الول ــى قبول ــي عل الول
الجانــي علــى دفعــه، لأن مــا ضمــن لحــق الآدمــي ببــدل لــم يجــز الإجبــار فيــه علــى دفــع 
العــوض، ولا علــى أخــذه مــع وجــوده كــذوات الأمثــال، وإن تراضيــا علــى العــوض جاز، 
لأنــه بــدل متلــف، فجــاز أخــذ العــوض فيــه بالتراضــي كالبــدل فــي ســائر المتلفــات«))). 

ــى وجــه  ــة عل ــا الدي ــل وذهــب وفضــة، وتجــب فيه ــاس إب ــة أجن ــات ثلاث ــي: الدي ــول الثان الق
ــة مــن  ــل هــي أصــل بذاتهــا، وللقاضــي أن يقضــي بالدي ــل ب ــدلًا عــن الإب ــن وهــي ليســت ب التعيي
ــول  ــذا الق ــى ه ــب إل ــل. وذه ــان الإب ــى أثم ــا عل ــا دون تقييمه ــب قيمته ــم بحس ــر والدراه الدناني
الحنفيــة)))، والمالكيــة)))، والشــافعي فــي القديــم))). قــال السرخســي:» فلــو كان الأصــل فــي الديــة 

ج:4،  الكافي،  قدامة،  ابن  ج:1، ص:126/  الطالبين،  منهاج  النووي،  ج:2، ص:196/  المهذب،  الشيرازي،  	(((
ص:175.

ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة، ج:2، ص:877، رقم الحديث:2627. قال  	(((
الألباني: حديث صحيح.

الماوردي، الحاوي، ج:12، ص:226. 	(((

الشيرازي، المهذب، ج:2، ص:196. 	(((

السرخسي، المبسوط، ج:26، ص:75 76-/ الكاساني، بدائع الصنائع، ج:7، ص:253. 	(((

ابن عبد البر، التمهيد، ج:17، ص:345. 	(((

الماوردي، الحاوي، ج:12، ص:226. 	(((



حكم إلزام الجاني بنوع من الديات في الفقه الإسلامي ) 527-503 (

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 5162

الإبــل، وهــي ديــن، والدراهــم، والدنانيــر بــدل عنهــا كان هــذا دينــا بديــن ونســيئة بنســيئة، وذلــك 
حــرام شــرعا، يوضحــه: أن الآدمــي حيــوان مضمــون بالقيمــة كســائر الحيوانــات، والأصــل فــي 
القيمــة الدراهــم، والدنانيــر إلا أن القضــاء بالإبــل كان بطريــق التيســير عليهــم؛ لأنهــم كانــوا أربــاب 
الإبــل، وكانــت النقــود تتعســر منهــم؛ ولأنهــم كانــوا يســتوفون الديــة علــى أظهــر الوجــوه؛ ليندفــع 
بهــا بعــض الشــر عنهــم، وذلــك فــي الإبــل أظهــر منــه فــي النقــود فكانــت بخــاف القيــاس بهــذا 

المعنــى، ولكــن لا يســقط بهــا مــا هــو الأصــل فــي قيمــة المتلفــات«))).

ولا يعتبــر البقــر والغنــم والحلــل مــن الأجنــاس والأصــول، لأن هــذه الأشــياء مجهولــة الماليــة 
عندهــم، وإنمــا التقديــر يكــون بشــيء معلــوم، ولهــذا لا يقــدر بهــا ضمــان المتلفــات، وأمــا التقديــر 

بالإبــل إنمــا عــرف بالآثــار المشــهورة، ولــم يوجــد ذلــك فــي غيرهــا))).

وعنــد الصاحبيــن أصــول الديــات ســتة أجنــاس علــى وجــه التعييــن وليســت أبــدال عــن الإبــل 
ــي  ــح الول ــو صال ــال الكاســاني:» ل ــت الوجــوب والاســتحقاق. ق ــا وق ــا بحســب قيمته ــوم بذاته وتق
علــى أكثــر مــن مائتــي بقــرة ومائتــي حلــة لــم يجــز بالإجمــاع، ولــو لــم يكــن ذلــك مــن جنــس الديــة 

لجــاز «))).

وذهــب الحنابلــة فــي المعتمــد إلــى أنهــا خمســة أصــول متعينــة بذاتهــا إذا أحضــر مــن عليــه 
الديــة شــيئا منهــا جــاز وليــس لولــي الــدم مطالبتــه بغيــره، ســواء كان مــن أهــل ذلــك النــوع أم لا، 

لأنهــا أصــول فــي قضــاء الواجــب لا أبــدال، تقــوم مــا بلغــت، ولا تقــوم علــى أثمــان الإبــل))).

ثمــرة الخــاف فــي المســألة: إن اعتبــار أصــل الديــة هــو الإبــل وأن غيرهــا أبــدال عنهــا يعنــي 
أن يخــرج الجانــي الديــة مــن الإبــل أو يقــوم غيرهــا مــن الأصنــاف علــى أثمانهــا عنــد الإعــوزاز 
أو التراضــي مــا بلغــت باختــاف الزمــان والمــكان فهــي الأصــل الــذي يــدور حولــه رحــى قيمــة 
الديــات، وأمــا مــن قــال بــأن غيــر الإبــل أصــول متعينــة بذاتهــا فــإن للجانــي عندئــذ أن يخــرج مــا 
لزمــه مــن الديــة أي صنــف شــاء أو مقــدار قيمتــه بذاتــه مــا بلــغ دون النظــر إلــى اختلافــه مــع قيــم 

الأجنــاس الأخــرى.  

الراجح:

الأوجــه الذهــاب إلــى القــول بــأن أصــول الديــة ثلاثــة :الإبــل والذهــب والفضــة، فأصــل الإبــل 

السرخسي، المبسوط، ج:26، ص:75 76-. 	(((

البابرتي، العناية شرح الهداية، ج:10، ص: 276. 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع، ج:7، ص:254. 	(((

ابن قدامة، المغني، كتاب الديات، ج:8، ص:376/ المرداوي، الإنصاف، ج:10، ص:45. 	(((
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محــل اتفــاق العلمــاء لمــا ثبــت بالآثــار المشــهورة والصحيحــة، وأمــا الذهــب والفضــة فهمــا أصــل 
الأثمــان ومقيــاس تقويــم الســلع والأشــياء، وأســاس تحديــد قيــم المتلفــات، وإنمــا صــار الأمــر إلــى 
الإبــل علــى خــاف القيــاس، لأن النــاس كانــوا أهــل إبــل ويتعســر عليهــم النقــود، فجــاء القضــاء 
ــي:» إن  ــال السرخس ــة. ق ــم الاقتصادي ــي حياته ــور ف ــن ظه ــا م ــا كان له ــم، لم ــيراً عليه ــا تيس به
الآدمــي حيــوان مضمــون بالقيمــة كســائر الحيوانــات، والأصــل فــي القيمــة الدراهــم، والدنانيــر إلا 
أن القضــاء بالإبــل كان بطريــق التيســير عليهــم؛ لأنهــم كانــوا أربــاب الإبــل، وكانــت النقــود تتعســر 
منهــم؛ ولأنهــم كانــوا يســتوفون الديــة علــى أظهــر الوجــوه؛ ليندفــع بهــا بعــض الشــر عنهــم، وذلــك 

فــي الإبــل أظهــر منــه فــي النقــود فكانــت بخــاف القيــاس بهــذا المعنــى «))).

وهــل يلــزم الجانــي بإخــراج نــوع مــن الديــات علــى التعييــن، أم لــه حــق اختيــار مــا شــاء 
منهــا؟ هــذا مــا ســنبينه فــي المبحــث التالــي.

المبحث الثالث: أقوال العلماء في إلزام الجاني بنوع من الدية.

تظهــر أهميــة المســألة بســبب الاختــاف فــي أصــول الديــات وقيمتهــا اختلافــاً فاحشــاً. فهــل 
للمجنــي عليــه وأوليائــه إلــزام الجانــي بنــوع مــن الديــة؟ أم للجانــي وعاقلتــه اختيــار مــا شــاء مــن 

أنواعهــا؟ افتــرق العلمــاء فــي ذلــك علــى ثلاثــة أقــوال: 

القــول الأول: ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة))) والمالكيــة))) والحنابلــة))) إلــى أن للجانــي 
وعاقلتــه اختيــار مــا شــاؤا مــن أصــول الديــات ولا يلزمــوا بنــوع معيــن منهــا، وعلــى المجنــي عليــه 

وأوليائــه قبــول ذلــك. 

واستدلوا بما يلي:

أولاً: القرآن الكريم:

	1 ــمْ أَوْ . ــونَ أَهْلِيكُ ــا تُطْعِمُ ــطِ مَ ــنْ أَوْسَ ــاكِينَ مِ ــرَةِ مَسَ ــامُ عَشَ ــهُ إِطْعَ ــى:» فَكَفَّارَتُ ــه تعال قول

السرخسي، المبسوط، ج:26، ص:76.  	(((

لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، )بيروت: دار الفكر، 1310هـ(، ط2، ج:6، ص:24/  	(((
الكاساني، بدائع الصنائع، ج:7، ص:253/ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، السيل الجرار المتدفق 

على حدائق الأزهار، )دار ابن حزم(، ط1، ص:903.

العدوي، حاشية العدوي، ج:2، ص:299/ ابن عبد البر، التمهيد، ج:17، ص:349/ أبو الوليد سليمان بن خلف  	(((
بن سعد بن أيوب الباجي، المنتقى شرح الموطأ، )مصر: مطبعة السعادة ، 1332هـ(، ط1، ج:7، ص: 68 - 69.

ابن قدامة، المغني، ج:8، ص:369.  	(((
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كِسْــوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ «))).

	2 ــغَ . ــا بَالِ ــمْ هَدْيً نكُ ــدْلٍ مِّ ــهِ ذَوَا عَ ــمُ بِ ــمِ يَحْكُ ــنَ النَّعَ ــلَ مِ ــا قَتَ ــلُ مَ ثْ ــزَاءٌ مِّ ــى:» فَجَ ــه تعال قول
ــرِهِ «))). ــالَ أَمْ ــذُوقَ وَبَ ــا لِّيَ ــكَ صِيَامً لِ ــدْلُ ذَٰ ــاكِينَ أَوْ عَ ــامُ مَسَ ــارَةٌ طَعَ ــةِ أَوْ كَفَّ الْكَعْبَ

	3 ــن صِيَــامٍ أَوْ صَدَقَــةٍ . أْسِــهِ فَفِدْيَــةٌ مِّ ــن رَّ قولــه تعالــى:» فَمَــن كَانَ مِنكُــم مَّرِيضــاً أَوْ بِــهِ أَذًى مِّ
نُسُكٍ«))). أَوْ 

وجــه الدلالــة مــن الآيــات الكريمــة: فــي الآيــات الكريمــة دلالــة علــى التخييــر فــي الكفــارات 
ــر  ــق، وخي ــوة والعت ــام والكس ــن الإطع ــه بي ــث بيمين ــن يحن ــم م ــارع الحكي ــر الش ــة، فخي المختلف
المحــرم فــي الحــج فــي جــزاء قتــل الصيــد بيــن مثــل مــا قتــل أو إطعــام مســاكين أو الصيــام، وخيــر 
مــن حلــق شــعره فــي الحــج لأذى أصــاب رأســه بالصيــام أو الصدقــة أو النســك، وأيهــا اختــار أجــزأ 
عنــه بالاجمــاع))). وكــذا فــي هــذه المســألة فــإن مــن لزمتــه الديــة وتعــددت أصنافهــا يختــار مــا شــاء 

منهــا، وعلــى الآخــر قبــول ذلــك.

ثانياً: الواجب المخير:

ينقســم الواجــب باعتبــار تعييــن المطلــوب وعــدم تعيينــه إلــى واجــب مخيــر وواجــب معيــن)))، 
فالمخيــر: مــا طلــب الشــارع مــن المكلــف فعلــه مــن أمــور معينــة، علــى وجــه التخييــر وتبــرأ ذمتــه 
ــر  ــي التخيي ــا ف ــق، لم ــام والكســوة والعت ــن الإطع ــن بي ــارة اليمي ــي كف ــر ف ــي التخيي ــا ف ــه، كم بأدائ
مــن توســعة علــى المكلــف فــي أداء مــا طلبــه الشــارع منــه، وأمــا الواجــب المعيــن: فهــو مــا طلبــه 
الشــارع بعينــه، ولا تبــرأ ذمــة المكلــف إلا إذا قــام بــه عينــاً، كالصــاة والصــوم، ورد المغصــوب، 

وأداء الديــن))).

سورة المائدة، آية )89(. 	(((

سورة المائدة، آية )95(. 	(((

سورة البقرة، آية )196(. 	(((

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي،، المستصفى في أصول الفقه، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، )بيروت:  	(((
دار الكتب العلمية ، 1413هـ(، ط1، ج:1، ص:47/ ابن قدامة، روضة الناظر، ج:؛1، ص:156.

أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، تحقيق محمد حسين شمس الدين، )بيروت:  	(((
دار الكتب العلمية ، 1419هـ(، ط1، ج:3، ص:159.

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الفروق، )بيروت: عالم الكتب(، ج:2، ص:7/ عبد الكريم بن  	(((
علي بن محمد النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، )الرياض: مكتبة الرشد ، 1434هـ(، ط7، ص:149/ 

الغزالي، المستصفى في أصول الفقه، ج:1، ص:54.
ويشترط في الواجب المخير: 	



جمال أحمد زيد الكيلاني ) 527-503 (

519 ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 2

فالمطلــوب فــي الواجــب المخيــر الأمــر الكلــي، حيــث إن المكلــف إذا امتنــع عــن الــكل أثــم، 
إذ إن موضــع الإثــم هــو تــرك الــكل، والامتنــاع عــن البعــض وأداء البعــض لا إثــم فيــه، والواجــب 
علــى المكلــف فعــل أي واحــدة مــن الخيــارات التــي هــو مخيــر فيهــا لا بعينهــا، وإنمــا يتعيــن بفعــل 
ــارة  ــد أجمعــت الأمــة فــي خصــال الكف ــه إلا بفعــل أي واحــدة منهــا))). وق ــرأ ذمت المكلــف، ولا تب
علــى أن الواجــب واحــد منهــا لا كلهــا والاجمــاع حجــة قاطعــة لا تجــوز مخالفتــه))). ولا يمكــن أن 
يكــون التخييــر بتعييــن أحــد أفــراد المخيــر دون غيــره، لأن فــي ذلــك منافــاة معنــى التخييــر، فوجــب 

إلــزام المكلــف بواحــد منهــا دون تعييــن.

ــى هــذا  ــه، وإل ــي وعاقلت ــه، ولا للجان ــه وأوليائ ــي علي ــار للمجن ــي: لا يكــون الخي ــول الثان الق
ذهــب الشــافعية، وقــول عنــد الحنابلــة، فأصــل الديــة عندهــم محصــور بالإبــل، فهــم يــرون إلــزام 
الجانــي بــالأداء منهــا، ولا يجــزئ غيرهــا وإن أراد أي طــرف العــدول عنهــا إلــى غيرهــا فللآخــر 
منعــه، لأن الحــق متعيّــن فيهــا فاســتحقت كالمثــل فــي المثليــات المتلفــة، فــإن عدمــت ولــم توجــد أو 
أعــوزت وصــارت بأكثــر مــن ثمــن المثــل، ففــي القديــم: لــه العــدول إلــى ألــف دينــار أو اثنــي عشــر 
ألــف درهــم، وفــي الجديــد: تجــب قيمــة الإبــل بالغــة مــا بلغــت، لأن مــا ضمــن بنــوع مــن المــال، 
وجبــت قيمتــه، كــذوات الأمثــال، ولأن الإبــل إن أجــزأت إذا قلــت قيمتهــا، ينبغــي أن تجــزئ وإن 
كثــرت قيمتهــا، كالدنانيــر إذا غلــت أو رخصــت، والأمــر نفســه إن غلــت الإبــل كلهــا)))، فاعتمادهــم 
علــى أن الإبــل هــي الأصــل الوحيــد فــي الدّيــة يكــون لأوليــاء المقتــول إلزامهــم بدفــع الدّيــة مــن 
الإبــل، ولا يختــار أوليــاء المقتــول ولا القاتــل أي صنــف آخــر مــن الدّيــة، » إلا أن يتراضيــا إلــى 
غيــر ذلــك «))). وليــس لأوليــاء الجانــي الاختيــار فــي حــال وجــود الإبــل، إلا إذا أعــوزت))). وهــو 

	1 أن تكون الأشياء المخير بينها معلومة للمخاطب ومحصورة ومعينة، حتى يحيط المكلف بها ويوازن بينها..
	2 أن تتساوى تلك الأشياء المخير بينها في الرتبة، فيخير بين واجب وواجب، ولا يجوز التخيير بين واجب .

ومندوب.
	3 أن لا يخير بين شيئين متساويين تمام التساوي بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر..
	4 أن يتعلق التخيير بما يستطيع فعله، فلا يصح التخيير بين شيء يستطيعه، وآخر لا يستطيعه..

انظر: النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ص:174. 	

أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق عبد الرزاق  	(((
عفيفي، )بيروت: المكتب الإسلامي( ج:1، ص:100/ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس ابن اللحام، 
المختصر في أصول الفقه، تحقيق د. محمد مظهر بقا، )مكة المكرمة، جامعة الملك عبد العزيز (، ص:61/ كمال 

الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام السيواسي، فتح القدير، )بيروت: دار الفكر(، ج:10، ص:207.

الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ص:251. 	(((

الشيرازي، المهذب، ج:3، ص:212. 	(((

أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الأم،)بيروت: دار المعرفة،1410هـ(، ج:6، ص:123.  	(((

الشربيني، مغني المحتاج، ج:5، ص:300. 	(((
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رأي للحنفيــة فــي حــال القتــل شــبه العمــد محتجيــن أن باختيــار الجانــي وعاقلتــه تفــوت الحكمــة مــن 
التغليــظ ويجبــروا علــى دفــع الديــة من الإبــل))).

القــول الثالــث: التوســط بيــن قيــم أصــول الديــات المختلفــة بحيــث يتــم احتســاب القيمــة الوســط 
ــي  ــمري ف ــال د. الش ــمري والأســطل)))، ق ــول الش ــذا الق ــى ه ــب إل ــة، ذه ــى قيم ــى وأدن ــن أعل بي
صحيفــة العــرب القطريــة: إنــه بالنظــر إلــى الواقــع العملــي المعاصــر والنقــود المســتعملة فــي البيــع 
والشــراء وســائر المعامــات، وكذلــك ظــروف المعيشــة ومســتويات الدخــل، أن لولــي الأمــر أن 
يقــدر الديــة علــى أســاس مجمــوع قيــم الأصنــاف التــي ذكرهــا الفقهــاء أصــولًا للديــة، لأن فــي هــذا 
ــه))). وقــال د. يونــس  ــة فــي حــق مــن وجــب عليــه الحــق فــي الديــة ومــن وجبــت ل ــاً للعدال تحقيق
الأســطل: فإننــا نــرى تثبيــت الديــة حاليــا فــي قطــاع غــزة بمــا جــرى عليــه العمــل حقبــة طويلــة وقــد 
ألفــه النــاس واطمأنــوا إليــه وهــو )42500( دينــار أردنــي، فهــو وســط بيــن التقديــرات المختلفــة، 
ــل،  ــة القات ــة لازمــة لعاقل ــه الدي ــم تعــد في ــل فــي وقــت ل ــغ ليــس بالهيــن جمعــه مــن القات وهــو مبل
لضعــف الروابــط الأســرية فــي التناصــر والتكافــل، كمــا أنــه يمثــل تعويضــاً لا بــأس بــه عمــا فقــده 

أوليــاء القتيــل مــن منافعــه، فهــي تراعــي حرمــة الــدم وتراعــي القاتــل فــي آنٍ واحــد))).

الراجــح: بنــاء علــى مــا قلنــاه – ســابقاً- مــن جــواز اعتمــاد ثلاثــة أجنــاس للديــة هــي الإبــل 
والذهــب والفضــة فــإن القــول بتخييــر الجانــي فــي إخــراج الديــة مــن أي صنــف مــن الأصنــاف 
الثلاثــة شــاء هــو الأوجــه، إلا أن التفــاوت فــي قيمة الأجنــاس الثلاثة تفاوتــاً فاحشــاً أدى إلى اختلاف 
النــاس فــي كيفيــة الاختيــار، ففــي بلادنــا فلســطين تقــدر قيمــة مائــة مــن الإبــل بـــ )120000( دينــار 
أردنــي تقريبــا، وقيمــة ألــف دينــار مــن الذهــب بـــ )80000( دينــار أردنــي تقريبــا، وقيمــة اثنــي 
عشــر الفــا مــن الدراهــم الفضيــة بـــ )30000( دينــار أردنــي تقريبــاً)))، هــذا الاختــاف أدى إلــى 
نشــوب نزاعــات بيــن النــاس عنــد تقديرهــم للديــات، فمجلــس الإفتــاء الأعلــى فــي فلســطين ذهــب 

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، الهداية، تحقيق طلال يوسف، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(،  	(((
ج:4، ص:460.

الشمري: د. ثقيل بن ساير،  نشأ في منطقة أم ملال محمد بقطر عام 1957م، حاصل على درجة الدكتوراة من  	(((
جامعة القاهرة وعنوان رسالته »التغرير في الفقه الإسلامي«،  ورئيس اللجنة الشرعية بوزارة الأوقاف، وعضو 
مؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. الأسطل: د. يونس محيي الدين، ولد بمدينة خان يونس بفلسطين عام 
1956م، حصل على شهادة الماجستير والدكتوراة من كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، عمل محاضرا بالجامعة 
الإسلامية بغزة ثم عميدا لكلية الشريعة، وهو عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس رابطة علماء فلسطين. 

 https://ar.wikipedia.org/wiki :انظر: موقع ويكبيديا على الرابط الالكتروني

ثقيل بن سابر الشمري، دية القتل الخطأ، صحيفة العرب القطرية، قطر، العدد 9174/ 25 تموز 2013. 	(((

يونس بن محيي الدين الأسطل، القدر المستطاع من قيمة دية القتل الخطأ في القطاع، موقع الشيخ يونس الأسطل،  	(((
تاريخ الاطلاع: 2/2/2018م.

وهذا التفاوت في قيم أصول الديات يختلف باختلاف الزمان والمكان، فيحتاج إلى مراجعة وتقويم مستمرين. 	(((
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ــه، وذهــب رجــال  ــق علي ــد المتف ــاره الأصــل الوحي ــل باعتب ــم يكــون بالإب ــر والتقوي ــى أن التقدي إل
ــدوه  ــاع عق ــي اجتم ــأ بالفضــة ف ــة الخط ــر دي ــي تقدي ــى تبن ــل إل ــائر الخلي ــوا عش الإصــاح وممثل
فــي ديــوان آل زاهــدة فــي المدينــة 28/4/2014م وأصــدروا البيــان التالــي: نحــن عشــائر ورجــال 
الإصــاح فــي محافظــة الخليــل نؤكــد إلتزامنــا بمــا التزمنــا بــه خــال الســنوات التــي خلــت بمقــدار 
الديــة فــي القتــل الخطــأ – كحــوادث الســير والدهــس وغيرهــا وهــي كثيــرة – والمقــدر بالفضــة، 
وقــد تــم خــال هــذه الســنوات أكثــر مــن خمســين عطــوة علــى هــذا الأســاس، وديــة الفضــة هــي 
ــام  ــي الأردن وســوريا والعــراق، وأم ــا هــو الحــال ف ــي فلســطين كم ــا ف ــة شــرعية معمــول به دي
إلتزامنــا هــذا نهيــب بجميــع المحكميــن الشــرعيين أن يلتزمــوا بــه لــوأد الفتــن فــي مهدهــا ولرفــع 
الحــرج عــن النــاس، فــي وقــت تعانــي فيــه النــاس أوضاعــا اقتصاديــة صعبــة، وقــد بنيــت الأحــكام 
الشــرعية علــى التيســير والتخفيــف، قــال تعالــى:» يُرِيــدُ اللَّ بِكُــمُ الْيُسْــرَ وَلَ يُرِيــدُ بِكُــمُ الْعُسْــرَ «)))، 
ــن الأداء.  ــن م ــى يتمك ــة حت ــوع الدي ــار ن ــي اختي ــازت للجان ــة أج ــض الآراء الفقهي ــم أن بع وللعل
مؤكديــن أيضــا أن أي عائلــة مــن المحافظــة لا تأخــذ بمــا التزمنــا بــه فلتعلــن عــن نفســها لتعامــل 
ــه  ــرى في ــذي ن ــرأي الشــرعي ال ــي هــذا ال ــا ف ــات أن تســير معن ــع العائ ــن مــن جمي ــل، آملي بالمث

صــاح أمــر النــاس وإطفــاء الفتــن))).

ــأ  ــة الخط ــم دي ــى أن تقوي ــة إل ــن عفان ــام الدي ــم أ.د. حس ــطين منه ــاء فلس ــض علم ــب بع وذه
بالذهــب هــو الأولــى لثبــات ســعره دون الفضــة التــي فقــدت جــزءا كبيــرا مــن قيمتهــا بينمــا بقــي 
ــر  ــى تقدي ــاء إل ــن العلم ــر م ــذا ذهــب كثي ــاف يســير، وله ــع اخت ــى ســعره م الذهــب محافظــا عل
نصــاب الــزكاة بالذهــب دون الفضــة)))، وهــذا مــا رجحــه صاحــب كتــاب فقــه الــزكاة حيــث قــال: 
ويبــدو لــي أن هــذا القــول ســليم الوجــه قــوي الحجــة فبالمقارنــة بيــن الأنصبــة المذكــورة فــي أمــوال 
الــزكاة كخمــس مــن الإبــل أو أربعيــن مــن الغنــم أو خمســة أوســق مــن الزبيــب أو التمــر تجــد أن 
ــال د. محمــد  ــا الحاضــر هــو نصــاب الذهــب لا نصــاب الفضــة))). وق ــذي يقاربهــا فــي عصرن ال
ــا الــزكاة المعاصــرة:» وقــد مــال بعــض الفقهــاء فــي هــذا العصــر إلــى  الأشــقر فــي كتابــه قضاي
الرجــوع إلــى التقويــم فــي عــروض التجــارة والنقــود الورقيــة إلــى نصــاب الذهــب خاصــة، ولذلــك 
وجــه بيــن، وهــو ثبــات القــدرة الشــرائية للذهــب، فــإن نصــاب الذهــب)20 دينــاراً( كان يشــترى 
ــاً،  ــاز تقريب ــياه الحج ــن ش ــاة م ــرون ش ــلم – عش ــه وس ــى الله علي ــي – صل ــر النب ــي عص ــا ف به

سورة البقرة: الآية )185(. 	(((

انظر: شبكة الحرية الإعلامية، وجهاء الخليل يتباحثون في مقدار دية القتل الخطأ، 29/4/2014، على الرابط  	(((
http://www.hr.ps/news/page-50306.html :الالكتروني

انظر: موقع طريق الإسلام، تقدير الدية بالذهب وليس بالإبل، فتوى للدكتور حسام الدين عفانة، على الرابط  	(((
https://ar.islamway.net/fatwa/56839 :الإلكتروني

انظر: يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، )بيروت: مؤسسة الرسالة ،1393هـ(، ط1، ج:1، ص:264.   	(((
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وكذلــك نصــاب الفضــة )200 درهــم( كان يشــترى بهــا عشــرون شــاة تقريبــاً، أمــا فــي عصرنــا 
الحاضــر، فــا تكفــي قيمــة مائتــي درهــم مــن الفضــة لشــراء شــاة واحــدة، بينمــا العشــرون مثقــالًا 
ــي الذهــب - تكفــي الآن )1417ه( لشــراء عشــرين شــاة مــن شــياه الحجــاز أو  ــات ف ــوة الثب - ولق

أقــل قليــا...« ))). 

ومــا يقــال فــي تقديــر نصــاب الــزكاة بالذهــب يقــال فــي تقديــر الديــة بالذهــب أيضــاً، إذ لا فرق، 
فالدينــار الذهبــي فيهــا واحــد، وعليــه فــإن قيمــة الديــة تتغيــر طبقــاً لتغيــر قيمــة أصلهــا وهــو الذهب.

وعلــى ذلــك فإننــي أرى تبنــي القــول القائــل: باختيــار الذهــب مقياســا لتقديــر الديــات فــي القتــل 
ــى النــاس خاصــة فــي  ــة بالفضــة مــن تيســير وتخفيــف عل الخطــأ مــع مــا فــي القــول بتقديــر الدي
بلادنــا فلســطين التــي تعيــش فــي معانــاة اقتصاديــة صعبــة بســبب حصــار الاحتــال لجميــع منافــذ 
الحيــاة فيهــا وتحكمــه فــي مفاصــل الحيــاة الاقتصاديــة، وكــذا تفــرق أبنــاء العائــات والعشــائر فــي 

المنافــي والشــتات ممــا أضعــف قــوة العاقلــة وتناصرهــا فــي دفــع الديــة، وذلــك لمــا يلــي:

• ــر 	 ــن تقدي ــر بي ــاوت الكبي ــر التف ــذا يظه ــوة الشــرائية للذهــب دون الفضــة، وبه ــات الق ثب
ــل.  ــا بالذهــب والإب ــن تقديره ــة بالفضــة وبي الدي

• ــاس 	 ــا يلحــق الن ــة منه ــا وإخــراج الدي ــز وجوده ــا فلســطين ويع ــي بلادن ــادرة ف ــل ن الإب
بالحــرج والمشــقة إمــا لندرتهــا أو غــاء ثمنهــا، وقــد قــرر الفقهــاء إخــراج الواجــب مــن 
ــب  ــى غال ــه يجــب أن ينظــر إل ــدي أن ــال الباجــي فــي المنتقــى:» وعن ــب أموالهــم، ق غال
أمــوال النــاس فــي البــاد فــأي بلــد غلــب أمــوال أهلهــا الذهــب فهــم أهــل ذهــب وأي بلــد 
ــل  ــوال فيجــب أن تنتق ــت الأم ــا انتقل ــم أهــل ورق وربم ــورق فه ــم ال ــى أمواله ــب عل غل
الأحــكام«))). وقــال فــي المهــذب:» وتجــب الديــة مــن الصنــف الــذي يملكــه مــن تجــب 
ــذي يملكــه مــن  ــزكاة مــن الصنــف ال ــة، كمــا تجــب ال ــل أو العاقل ــة، مــن القات ــه الدي علي

ــزكاة«))). ــه ال تجــب علي

• قياســاً علــى نصــاب الأوراق النقديــة وعــروض التجــارة فــي الــزكاة حيــث ذهــب أغلــب 	
العلمــاء إلــى تقديرهــا بالذهــب دون الفضــة.

محمد الأشقر، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة،)عمان: دار النفائس (، ج:1، ص:300. 	(((

الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ج4، ص:199. 	(((

الشيرازي، المهذب في الفقه الشافعي، ج:2، ص:196. 	(((
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Abuse of the Dominant Position in the Relevant Market: a 
Comparative Legal Study

Jond Nabeel Al-Qadasy
College of Law - University of Sharjah
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Abstract:
This research tackles the abuse of the dominant position in the relevant 

market, which is considered as one of the most dangerous anti-competitive 
behaviour. This practice has negative impacts on the competitive process 
and on the consumers as well. In this sense, competition laws prohibit 
acts and actions committed by the dominant enterprise, which impedes 
competition and harms competitive structure. This study aims to highlight 
the formation of the dominant position and the framework of this position 
(relevant market) as it discloses the practices that constitute an abuse of 
dominant position. It does so through the comparison between the US 
antitrust law, Egyptian competition law and the UAE competition law as 
well as through the analysis of the legal texts in each law to reach a number 
of results and suggestions that will be of certain guidance. The research has 
shown an agreement between all previous legislations stating that firms are 
not forbidden from having dominant position but are banned from abusing 
this position through certain behaviours only. Moreover, limiting the forms 
of practices that may constitute abuse is not feasible. Finally the legislators 
have had imposed serious penalties on violators among firms.

Keywords: Dominant Position, Abuse, Product Market, Geographic 
Market.

الخاتمة:

وفي ختام هذا البحث فقد توصل الباحث الى جملة من النتائج والتوصيات فيما يلي ابرزها

أولاً: النتائج: 

	1 ــة الإبــل، واختلفــوا فــي باقــي الأجنــاس فذهــب . اتفــق الفقهــاء علــى أن الأصــل فــي الدي
الجمهــور إلــى أنهــا ثلاثــة : إبــل وذهــب وفضــة، والحنابلــة فــي المعتمــد إلــى أنهــا خمســة 
فأضافــوا إليهــا البقــر والشــياه، وذهــب الصاحبــان إلــى أنهــا ســتة وأضافــوا إليهــا الحلــل، 

ورجــح الباحــث مــا ذهــب إليــه الجمهــور.

	2 أبــدال الديــات هــي مــا يجــوز إخراجــه بــدل الإبــل ويقــوم بثمنهــا، لأنهــا الأصــل وغيرهــا .
يقــوم بهــا.

	3 اختلــف الفقهــاء فــي غيــر الإبــل مــن أجنــاس الديــات، هــل هــي أصــول بذاتهــا أم بــدل .
ــدال عنهــا. ــل وليســت أب عنهــا ؟ ورجــح الباحــث أن الذهــب والفضــة أصــول كالإب

	4 اختلــف فقهــاء المذاهــب فــي مــدى مشــروعية إلــزام الجانــي بنــوع مــن أنــواع الديــات، .
ــم  ــة، ول ــات الثلاث ــاف الدي ــن أصن ــاؤوا م ــا ش ــار م ــه اختي ــي وأوليائ ــح أن للجان والراج

ــك لتقاربهــا فــي القيمــة. ــوع منهــا، وذل ــي بن ــزام الجان ــاس قديمــا فــي إل ــف الن يختل

	5 ــاس . ــازع الن ــى تن ــر أدى إل ــا الحاض ــي وقتن ــات ف ــر الدي ــة مقادي ــاف قيم ــبب اخت إن س
واختلافهــم فــي مــدى مشــروعية إلــزام أوليــاء المجنــي عليــه للجانــي بنــوع مــن الديــات، 
ففــي بلادنــا فلســطين ذهــب مجلــس الإفتــاء الأعلــى إلــى تقديرهــا بالإبــل وإلــزام أوليــاء 
ــه الشــرائية  ــات قوت ــب، لثب ــا بالذه ــى تقديره ــا إل ــب بعــض علمائه ــك، وذه ــي بذل الجان
واســتقراره إلــى حــد كبيــر، وذهبــت  بعــض العشــائر إلــى تقويمهــا بالفضــة تخفيفــا علــى 
النــاس وإرفاقــا بهــم، ورجــح الباحــث إلــزام الجانــي وأوليائــه بإخــراج الديــة مــن الذهــب 
فــي القتــل الخطــأ قياســاً علــى نصــاب الــزكاة حيــث رجــح علمــاء بلادنــا تقديــره بالذهــب 

دون الفضــة لثباتــه.

ثانياً: التوصيات: 

• التعــاون بيــن هيئــات الإفتــاء العامــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي خاصــة لجــان الإصلاح 	
فــي حــل المشــاكل الاجتماعيــة واســتصدار الأحكام الشــرعية المناســبة.

• توحيــد الخطــاب الشــرعي فيمــا يتعلــق بإخــراج الديــات واعتمــاد جهــات الإفتــاء الرســمية 	
فــي ذلــك منعــا للفوضــى والاضطــراب فــي الفتــوى. 
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Abstract:
This research, entitled “Islamic Ruling on Obliging the Offender to 

Choose a Specific Method of Diyya (Retribution) Payment in Islamic 
Fiqh”, comprises three main parts, an introduction and a conclusion. The 
researcher dealt with the concept of Diyya as seen by Islamic jurists. A 
Diyya is money paid in retribution for a committed crime that led to the 
loss of a person’s life or other parts of the body. There are three permissible 
methods of payment: camels, gold and silver, bearing in mind that the 
general rule is to give the culprit the freedom to choose out of the above 
three methods. The importance of this study, at present, lies in the fact it 
shows the extent to which it is legitimate to force the offender to choose a 
specific method of Diyya payment, because people have different attitudes 
due to the difference of the retribution value in the three methods. The most 
preferable procedure is to oblige the culprit to pay the value in gold, in view 
of the stability of its purchasing power.
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